
> حتى لا ينفرط عقد التوافق السياسي وحتى لا 
تتفرق الضباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد 
تقتضي الضرورة الوطنية إقالة وزير الإعلام أحمد 
علي العمراني كونه كرس جهوده لفتح العديد من 
بؤر التوتر من خلال تمزيق الكيان الاعلامي اليمني 
بصورة مفضوحة ومكشوفة للعيان، فما أن تولى 
قيادة الوزارة حتى أشهر معول الهدم لكل وسائل 
الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وهي الكارثة 
إذا ما ظل الرجل يعمل على هذه الشاكلة حيث إنه 
بمجرد جلوسه على كرسي ال��وزارة حتى بادر الى 
إيقاف برامج الكثير من القنوات الفضائية الرسمية 
»اليمن، سبأ، عدن« فقد حولها الى قنوات للطرب 
والمسلسلات الدرامية موقفاً كل البرامج الهادفة، 
مجرداً إدارات تلك القنوات من حق اداء رسالتهم 
الاعلامية الوطنية اضافة الى قيامه بتكريس مبدأ 
المركزية من خلال هيمنته وتدخلاته السافرة في 
اختصاصات رؤساء مجالس إدارات المؤسسة العامة 
للإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية »الثورة، 
الجمهورية، 14اكتوبر« مصادراً كل صلاحياتهم 
المخولة لهم وفقاً للوائح الخاصة بتلك المؤسسات 
ولم يقف الامر عند ذلك الحد بل أصدر توجيهاته بعدم 
نشر خطابات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية الذي مايزال رئيساً للجمهورية اليمنية 
حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة رضي 
العمراني ومن هم على شاكلته أم أبوا، فالتصرفات 
التي يقوم بها وزير الاعلام أحمد علي العمراني تؤكد 
أنه يتصرف وكأنه دولة مستقلة لا سلطان عليه، 
فضلًا عن توجيهاته بنشر مقالات تحريضية موجهة 
لإثارة الفوضى وتقويض المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.
ما من شك بأن هؤلاء الذين يمارسون أعمالًا انتقامية 
توحي بأن هناك أجندة ومخططات تدير هذه العملية 
الامر الذي يجعل إقالة العمراني مطلباً وطنياً ملحاً 
كون المرحلة لا تحتمل التعبئات الخاطئة والتصرفات 
الهمجية اللامسؤولة النابعة من نفوس حاقدة مريضة 
مأزومة ما ان وجدت لنفسها موطئ قدم في السلطة 
حتى ب��دأت تعمل جاهدة للقضاء على كل شيء 

جميل.. 
فالعمراني اليوم وهو يعبر عن ثقافته ولما تكنه 
نفسه من غل وحقد دفين قد ح��ول المؤسسات 
الاعلامية الى قطاع خاص لا تخدم سوى توجهاته 
وم��ن هم خلفه لذلك فما على رئيس الحكومة 
باسندوة الا أن يراجع حساباته في هكذا وزراء باتوا 
ينفثون سمومهم وسيكون هو المعني الاول عن أداء 
هؤلاءالوزراء قبل أن ينفرط العقد وتنهار حكومة 

الوفاق الوطني بل والمبادرة الخليجية برمتها.
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اكد منير المقالح مدير فرع الهيئة 
اليمنية للمواصفات والمقاييس 
وضبط الجودة بالحديدة ان قرار 
ايقافه عن العمل لم يكن بطريقة قانونية 
وتم بطريقة خداع وتحايل فاضح على 
قرار وزير الصناعة والتجارة، نافياً مزاعم 
تورطه في قضايا فساد كما روجت ذلك 

وسائل اعلامية بصورة غير صحيحة.
مبينا انه لم يكن هناك أي تساهل بشأن 
الاف��راج عن منتجات وسلع غذائية غير 
صالحة للاستخدام الادمي ، ولم يسمح 
بدخول منتجات مضرة بالصحة والسلامة 
العامة وت��ؤدي الى ام��راض مثل الفشل 
الكلوي وارتفاع ضغط الدم كما زعمت 
بعض  وسائل الاعلام ..مشيرا الى انه لم 
يسمح بذلك اولا من ضمير اخلاقي ووطني 
قبل ان يكون من جانب عملي او مهني.. 
وقال: اعتقد ان احداً سيسمح ان يتعرض 

أولاده او اقرباؤه لمثل هذه الامراض.
وأضاف الأستاذ منير المقالح في تصريح 
نشره موقع التغيير نت :ان اللجنة التي 
أعدت التقرير عن المخالفات بفرع الهيئة 

اليمنية للمواصفات والمقاييس بالحديدة 
قامت بسحب الوثائق والمستندات من 
الفرع بطريقة غير قانونية والمفترض 
ان يتم تسليم تلك الوثائق إلى اللجنة 
المكلفة من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة والتي مهمتها مراجعة التقرير 
من اج��ل التأكد مما ج��اء فيه .. مؤكداً 
امتلاكه ما ينفي تلك الاتهامات وسوف 

يقدم كل مالديه للجنة ..
مؤكداً أن لجنة جهاز الرقابة طالبت عبر 
مذكرة رسمية استلام صورة طبق الا صل 
من تلك الوثائق التي يقال ان التقرير 
)استند عليها( من اجل التأكد إذا كانت 
هناك فعلا أية مخالفات او فساد بالفرع 
ولم يتم تسليمهم أية وثائق تؤكد مزاعم 
وجود مخالفات اوصحة التهم في التقرير..
وق��ال المقالح: لا يوجد أي دليل إدانة 
ضدي  ولهذا يتم المماطلة بديوان عام 
الهيئة مع ان الجهاز هو الجهة الوحيدة 
ل  عما بأ م  للقيا ية  ر لجمهو با لمكلفة  ا
المحاسبة والمراجعة بأعمال القطاع العام.

مديرمواصفات الحديدة: 

قرار ايقافي عن العمل غير قانوني ومزاعم الفساد كاذبة

> يقول الاخ منير الضبيبي: الأزمة التي 
مرت على البلاد دهورت العديد من الشؤون 
من ذلك الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه 
ومشتقات نفطية وغيرها من الخدمات التي 
تعرقل بتدنيها سير الحياة بشكل طبيعي.. 
فقد عاد السكان في أمانة العاصمة وعلى 
وجه الخصوص في المناطق الأكثر تضرراً 
كحي الحصبة وم���ازدا وص��وف��ان وبعض 
أحياء الجامعة والستين الى عصر ما قبل 
التكنولوجيا وتوفر الخدمات، فلم يعد من 
المتاح استخدام الكمبيوتر والانترنت ولا 
حتى الفاكس لعدم وجود الكهرباء، وأصبح 
من المناظر المألوفة أن تشاهد سرباً طويلًا 
مزدحماً من الناس يعانون من أجل الحصول 
على كميات زهيدة من المياه، ومعظمهم من 
أولئك الذين ضغط عليهم ضيق الحال وتدني 
المستوى المعيشي والاقتصادي.. هؤلاء 
وغيرهم ونحن منهم نتطلع الى تحقيق 
الوعود وتوفير الخدمات لا أحد أن يتصدر 
قائمة الأولويات قرار تحديد استراحة السبت 
بغض النظر عن الابعاد الاقتصادية التي 
ترتبط بهذا القرار الا أن وقته غير مناسب، 
فمن الاول��ى أن تبدأ الحكومة بما يتعلق 
ويمس حياة المواطنين ويخفف من حجم 
المعاناة لديهم.. المواطنون اليوم يتساءلون 
ما الذي يعيق حكومة الوفاق وبالذات وزراء 
المشترك من إيجاد حلول لأزمة الكهرباء 
والماء والمشتقات النفطية وبالذات أنهم 
من تذمروا ورفضوا التعاطي مع المبررات 
المسببة للأزمة، وها هم اليوم يسردون 
نفس المبررات ويسيرون بنفس التباطؤ، إذا 
أرادوا أن ينالوا الثقة فعليهم أن يسارعوا في 

إيجاد الحلول وتحقيق الوعود وما عدا ذلك 
فلن ينالوا الثقة أبداً.

اتخاذ قرار
> ويتفق مع ما سبق الاخ مرتضى أحمد 
الحصبة  : في بعض مناطق حي  مضيفاً
تعطلت بعض خطوط الهاتف الثابت وتحتاج 
الى اصلاح واهتمام ومتابعة لتعود خدمتها، 
بشأن شبكة  ق��رار  باتخاذ  طبعاً سمعنا 
سبأفون، وهواتفنا مازالت تنتظر وتنادي 
من سيتخذ قراراً بشأنها، وبالتأكيد ليس كل 
ما ينقصنا هو عودة الهاتف، فالكهرباء غير 
موجودة وان وجدت فهي بنسبة ضئيلة تجعلنا 
غير قادرين على الاستفادة منها بشيء على 
الاطلاق،فهي لا تقوى على تشغيل شيء 

سوى شحن الجوال وأحياناً تعطيله.

ضمائر نائمة
> وفي ذات الشأن تقول الاخ��ت فاطمة 
عبدالفتاح والتي التقيناها وهي في طريقها 
لجلب الماء، لم أكن اتوقع يوماً أن نرجع في 
أغلب أحوالنا الى الوراء ونعيش كما لو كنا في 
الارياف النائية البعيدة، انا في الفترة الاخيرة 
اصبحت مضطرة لأن أجلب الماء على رأسي 
أو باستخدام عربية لأوفر احتياج أسرتي من 
المياه، اكثر من شهر لم نرَ قطرة ماء ربما 
يكون هناك من يستطيع توفير المياه بشراء 
واي��ت ولكن توجد أسر كثيرة لا تستطيع 
وخاصة في ظل صعوبة توفر البترول وتفاوت 
أسعار الوايتات وتدني المستوى المعيشي 
والاقتصادي .. مازلنا بصبر ننتظر الفرج 
ونأمل أن تصحو الضمائر النائمة والمسؤولة 

عن المعاناة التي نعيش فيها.

سرعة التنفيذ
> ويرى الاخ مجدي الفران أن أمل انفراج 
أزمة الكهرباء وجد طريقه حين أخذ المشترك 
تلك الوزارة بعدما نشر من ادعاءات في الفترة 
الماضية من ضمنها أن أسباب الانقطاع 
تقبع ف��ي دار ال��رئ��اس��ة نفسها وبمجرد 
التغيير سيتحسن كل ش��يء منكرين أي 
تبرير أو توضيح لأسباب الانقطاع في التيار 
الكهربائي، لذلك فمن حقنا اليوم ان نطالبهم 
بسرعة التنفيذ وإيجاد الحلول والقضاء على 
كل المعيقات وتوفير الخدمات لأن الامور 
التي ترتبط بحياة المواطنين وتؤثر على 
سير حياتهم تستحق ان تكون من الأولويات 

وتبذل في سبيل توفيرها كافة الجهود.

برنامج قوي
> ونختتم مع الوالدة صفية والتي تبلغ 
من العمر ستين عاماً حيث تقول: مرت علينا 
في الماضي أزمات كثيرة كان أبناء البلاد 
يتجاوزونها بالتوحد والتماسك والتوافق 
الصحيح وحسن النوايا، أما هذه الازمة التي 
مرت في الشهور الماضية فهي الاسوأ لأن 
الدخيل عليها المصالح الضيقة والأفكار 
لمنقاد  ا والشباب  والمتشعبة  المغلوطة 
والاختلاف الهدام، ومن أجل تجاوز آثار هذه 
الأزم��ة لابد من جهود مكثفة تبدأ بتوفير 
الام��ن والاس��ت��ق��رار الاجتماعي وتحسين 
مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الضرورية 
وصولًا الى تصحيح الاوضاع وتنقية الافكار 
وحماية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل 

صحيح وتوفير الفرص الكفيلة لبناء الوطن 
والنهوض به بأيدي أبنائه المخلصين، فهذه 
الامور تحتاج الى حكومة تتبنى برنامجاً قوياً 
تعمل من خلاله على تحقيق ذلك بمساعدة 
ومساندة وتعاون كل القوى المجتمعية ونحن 

نأمل أن تكون الحكومة المشكّلة قادرة على 
إخراج الوطن من آثار هذه الأزمة وأن يكون 
عملها بعيداً عن كافة أشكال المكايدات 
والمماحكات ليكون التركيز على بناء الوطن.

 هناء الوجيه

ما يحتاجه المواطنون قبل إقرار السبت يوم راحة اسبوعية وقبل توفير شيء   
من الكماليات هناك ضروريات من الأهمية بمكان أن تطرح في قائمة أولويات 
حكومة الوفاق، فقد بلغت المعاناة أشدها جراء انعدام تلك الضروريات حول تلك 
الاحتياجات وعن آمال وتطلعات المواطنين وكذا الحديث عن بعض التساؤلات 

التي تفرض نفسها تحدث لـ»الميثاق«عدد من المواطنين وهذه هي الحصيلة..

هناك ماهو أهم من »سبتكم«!!
مواطنون لوزراء المشترك:

محكمة الأموال العامة تبرئ الوهبي وتحمل 
مصلحة الجمارك مصاريف التقاضي

> بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإجراءات والجلسات استغرقتها محكمة 
الأموال بأمانة العاصمة للفصل في قضية الرشوة والتزوير في استمارات 
المعاينة الخاصة بالسيارات المرفوعة من مصلحة الجمارك، حكمت المحكمة 
ببراءة الأخ عارف الوهبي مدير إدارة ترسيم السيارات وقضى منطوق الحكم 
بتحميل مصلحة الجمارك مصاريف التقاضي بواقع 200 ألف ريال لكل من 
عارف الوهبي وعارف عنتر من بين أكثر من 72 متهماً في هذه القضية 

الشهيرة، كما برأت المحكمة نحو 22 متهماً آخر في القضية.
وقضى الحكم بإلزام مصلحة الجمارك بإتلاف البيانات الجمركية السابقة 
واستبدالها ببيانات جديدة بعد استيفاء الرسوم الجمركية التي نص عليه 

الحكم.
وأوض��ح الأخ ع��ارف الوهبي ال��ذي برأته المحكمة في منتصف سبتمبر 
المنصرم أن هذا الحكم يمثل رد اعتبار لكل الشرفاء الذين يعملون باخلاص 
ويؤدون واجبهم الوطني رغم كل ما يتعرضون له من المضايقات، معرباً 
عن سعادته البالغة بصدور هذا الحكم العادل في عهد حكومة المؤتمر التي 
التزمت بواجباتها وظلت تؤدي مهامها في العام 2011م رغم كل الصعوبات 
والعراقيل التي وضعت أمامها لشل قدرتها وايقاف أعمالها دون مراعاة لمصالح 

الناس وأوضاع المظلومين..
وأكد الوهبي أن ما تعرض له من معاناة خلال السنوات الثلاث الماضية لم 
تزعزع ثقته أو انتماءه للمؤتمر الشعبي العام الذي عمل على توفير كافة 

الظروف لمحاربة الفساد وأرسى قواعد للتقاضي العادل..

عقب مسيرة سلمية جابت عدداً من شواع العاصمة

أهالي حي الجامعة بصنعاء يعتصمون لساعات عند بوابة وزارة حقوق الإنسان

فيصل الحزمي
> خرج يوم أمس في صنعاء المئات 
من أهالي حي الجامعة وال��دائ��ري 
وال��زراع��ة في مسيرة سلمية جابت 
عدداً من شوارع العاصمة عبروا فيها 
عن تضررهم من وجود المعتصمين 
المخيمين ق��راب��ة ع��ام ف��ي أب��واب 
منازلهم ومحالاتهم التجارية وما 
خلفه وجودهم من أذى واضرار طالت 

كل بيت ومحل في تلك الأحياء، ورفع 
المشاركون في المسيرة لافتات كتب 
المنظمات  عليها ع��ب��ارات تطالب 
الحقوقية تبني قضيتهم والانتصار 
لحقوقهم المهدورة، وأخ��رى تندد 
بموقف وزارة حقوق الإنسان السلبي 
في بلادنا، وتطالب الوزيرة المعينة 
بالاعتذار  السيدة حورية مشهور 
عن تصريحات تلفزيونية قالوا إنها 

انكرت فيها معاناتهم وتضررهم من 
الاعتصام المقام بأحيائهم السكنية 
والتجارية منذ مطلع العام الماضي 

2011م.
وعقب المسيرة التي جاتب عدداً من 
شوارع العاصمة اعتصم العشرات من 
أهالي حي الجامعة والزراعة والأحياء 
المجاورة لها لساعات عند بوابة وزارة 
حقوق الإنسان تعبيراً عن معاناتهم 

التي تدخل عامها الثاني، واتهم سكان 
حي الجامعة وزي��رة حقوق الإنسان 
بالانتقائية والتمييز الاجتماعي والنظر 
بعين واحدة وتغليب انتمائها الضيق 
على الانتماء الوطني، وهو سلوك قال 
سكان حي الجامعة في رسالة سلموها 
لمكتب الوزيرة إنه يتناقض مع القسم 
الدستوري الذي أدته عند توليها مهام 

وزارة حقوق الإنسان.


